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رأس الحربة في حرب المحاور والصراع على مالي

أسيمي غويتا 

ضابط يعيد لأفريقيا عصرها الذهبي مع الانقلابات 

 يعيد أســـيمي غويتا الذي لم يتجاوز 
الســـابعة والثلاثـــين من عمـــره العصر 
”الذهبي“ للانقلابـــات في أفريقيا، وكأنه 
في ستينات أو سبعينات القرن الماضي. 
ويكشـــف للعالم أن الانقلاب العســـكري 
وليد بيئتـــه ونتاج للواقـــع الاجتماعي 
والسياسي والأمني في أي بلد، ولاسيما 
إذا كان يعاني من حالة فوضى كتلك التي 
تواجههـــا جمهوريـــة مالـــي، وهي دولة 
تشكلت كإرث اســـتعماري غير متجانس 
المكونـــات، مـــا جعلها ممزقـــة الأوصال 
والانقلابية،  الانفصاليـــة  النزعـــات  بين 
وبـــين تطلعـــات الجماعـــات الإرهابيـــة 
للســـيطرة عليها كمنطلق لمشروعها في 
منطقة الســـاحل والصحراء بالاستفادة 
مـــن التناقضـــات الثقافيـــة والحضارية 
والصراعات العرقيـــة. وخاصة  في ظل 
إصرار الطوارق على تحقيق الاســـتقلال 
تحـــول  الـــذي  الشـــمالي  أزواد  لإقليـــم 
إلـــى مرتـــع للجماعـــات الإرهابية، وهي 
بالأســـاس تنظيم القاعـــدة ببلاد المغرب 
وحركـــة  الديـــن،  وأنصـــار  الإســـلامي، 

الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا.
ولد غويتا عام 1983 واسمه ”أسيمي“ 
”عاصمـــي“،  العربيـــة  باللغـــة  ينطـــق 
ويوصـــف في دوائر عملـــه بالمثابر الذي 
لا يدع شـــيئا يمر، والقاســـي القادر على 

حسم المســـائل دون النظر إلى نتائجها، 
وبأنـــه متأثـــر بوالـــده الـــذي كان بدوره 

ضابطا عسكريا في الجيش المالي.
كوليكـــورو  مدرســـة  فـــي  تخـــرج 
العســـكرية المتخصصـــة فـــي الأســـلحة 
المدرعة وســـلاح الفرســـان، وشـــارك في 
العديد مـــن التدريبات في عدد من الدول 
مثل ألمانيا وفرنســـا والولايات المتحدة. 
وتم تكليفـــه بقيـــادة قـــوات الجيش في 
شـــمال البـــلاد، حيـــث عمـــل فـــي أكثر 
من منطقـــة مثل غـــاو وكيـــدال وميناكا 
وتاســـاليت وتمبكتـــو، ولاســـيما ضمن 
الإرهابية  الجماعـــات  مكافحـــة  جهـــود 
والتصدي لقوات الانفصاليين. ثم التحق 
بالقـــوات الخاصـــة، وكلـــف بالإشـــراف 
على تنســـيق العمليات الخاصة بوزارة 
الدفـــاع بعد تفجير فندق راديســـون بلو 
في باماكو. وبعدها عين رئيســـا للقوات 
الخاصة فـــي مالي، وقـــاد العمليات في 
شمال ووســـط مالي وكذلك خارج البلاد 

ضمن وحدات دولية في دارفور.

تخريب العملية الانتقالية

فــــي أواخــــر مايــــو الماضــــي أعلنــــت 
المحكمة الدســــتورية في مالــــي الكولونيل 
غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، في استكمال 
للانقــــلاب الذي بدأه قبــــل أربعة أيام على 
الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه 
مختار عواني اللذين كان من المفترض أن 
يقودا البلاد حتى عام 2022، حيث ستجرى 
انتخابات جديدة وظهور السلطة المدنية.

اتهم غويتا رئيسي الدولة والحكومة 
الانتقاليين بتشــــكيل حكومــــة جديدة دون 
التشــــاور معــــه، معتبرا أن ”هــــذا الإجراء 
لرئيــــس  الواضحــــة  الإرادة  علــــى  يــــدل 
الحركــــة الانتقاليــــة. المرحلــــة الانتقاليــــة 
ورئيس الوزراء يخالف الميثاق الانتقالي، 
حيث ثبت أن هناك نيــــة لتخريب العملية 
الانتقاليــــة“. أطاح بالرجلــــين ودفع بهما 
إلى المعتقــــل، ليضطر بعد يومين فقط إلى 
الإفراج عنهما حتى لا يضع نفســــه تحت 
المزيــــد مــــن الضغــــوط الدوليــــة، لكنه في 
نفس الوقت كان يرى في الحالة التشادية 
نموذجــــا مهمّا، ففــــي 19 أبريــــل الماضي، 
تشــــكل مجلس عســــكري بقيادة الجنرال 
محمــــد إدريس ديبي الــــذي تصدر الحكم 

بعد مقتل والده الماريشــــال في مواجهات 
مع متمردين قادمين من جنوب ليبيا، دون 
أن يواجه عقوبات من الاتحاد الأفريقي أو 

من مجلس الأمن.

الانقلاب الخامس

قاد غويتـــا انقلابا من داخل الانقلاب 
ســـيكون الخامس مـــن نوعه في ســـجل 
البلاد. ففي 19 نوفمبر 1968 تمت الإطاحة 
بحكـــم أول رئيـــس للبلاد وهـــو موديبو 
كايتا مـــن قبل الجنرال موســـى تراوري 
الذي حكـــم البلاد لمدة 23 عاما، ممســـكا 
بمقاليـــد الدولة والحكومة، قبل أن يطيح 
به فـــي 26 مـــارس 1991 الجنـــرال أمادو 
توماني توري الذي شكل مجلسا عسكريا 
مؤقتـــا لإدارة البلاد لفتـــرة انتقالية، قاد 
خلاله البلاد إلى إجماع وطني حول أول 
دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام 
الرئاسي، وأول انتخابات رئاسية تعددية 
في تاريخها فاز فيهـــا  ألفا عمر كوناري 
كأول رئيـــس مالي ينتخب ديمقراطيا في 

8 يوليو 1992 لفترتين رئاسيتين.
كان الجنـــرال توماني توري قد أعلن 
تقاعده من الجيش بعد أن ســـلم السلطة 
لكوناري، وهو ما جعله يحظى بشـــعبية 
كبيـــرة لدى الماليين، دفعت به للعودة إلى 
صدارة المشـــهد السياســـي بعد ترشحه 
للانتخابات الرئاســـية التـــي فاز بها من 
الـــدور الثاني في مايـــو 2002. وتواصل 
حكمه عشـــر سنوات كاملة، قبل أن يطيح 
به متمردون من الحرس في ثالث انقلاب 
عســـكري تشـــهده البـــلاد فـــي 22 مارس 
2012، متهمين إياه بـ“الفشل في التصدي 
الإرهابية  والجماعـــات  الطـــوارق  لتمرد 
المتمركـــزة في شـــمال البـــلاد“، ومعلنين 
حل جميع المؤسسات الدستورية وإغلاق 
كافة حدود البلاد، وتعيين  النقيب أمادو 
سانوغو رئيسا للجنة الوطنية لاستعادة 
الديمقراطية وإعمار الدولة المكلفة بقيادة 

البلاد.
رغـــم خـــروج الماليـــين في مســـيرات 
شـــعبية ضخمـــة تدعم تـــوري، فقد أصر 
المجلس العســـكري علـــى موقفه، وصولا 
إلـــى انتخابـــات الــــ28 من يوليـــو 2013 
التي تنافس فيها 27 مرشـــحا وشـــهدت 
إقبالا قياســـيا بالنسبة لمالي بلغ 53.5 في 
المئة. وفاز بها المرشـــح المدنـــي إبراهيم 
أبوبكر كايتا الذي سبق أن شغل منصب 
رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية 
ليصبح ســـادس رئيس فـــي تاريخ مالي 
قبـــل أن يطاح به فـــي رابع انقلاب عرفته 

البلاد في صيف العام الماضي.
جاءت الإطاحة بكويتا بعد أشـــهر 
من الاحتجاجات الشعبية في مختلف 

أرجاء البلاد، وكانت تنسيقية الحركات 
والكتل أبرز القـــوى التي وقفت وراءها، 
الســـلفي  الدينـــي  الزعيـــم  ويتزعمهـــا 
محمود ديكو، صاحب الأصول العربية 
والمتحدّر من منطقة تمبكتو التاريخية 
وســـط مالـــي، والـــذي يتولى رئاســـة 
المجلس الإســـلامي الأعلى، واستطاع 
أن يؤثر في المشـــهد السياسي بشكل 
كبيـــر، فقد قـــاد منذ توليـــه المنصب 
الديني المهـــم، احتجاجات شـــعبية 

دفعت برئيس البلاد آنـــذاك إلى تخفيف 
قانون الأسرة الذي كان من شأنه أن يعزز 
حقوق المـــرأة، وحاول فتح بـــاب للحوار 
مع الإرهابيين في الشـــمال، ولكن فشـــله 
في ذلـــك، جعله يدعم التدخل الفرنســـي 
فـــي العـــام 2013، قبـــل أن يســـتقيل من 
رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى، ويبدي 
موقفا متشـــددا ضد فرنســـا يتناسق مع 
الحملـــة العدائيـــة التـــي تواجههـــا في 
منطقة الســـاحل والصحراء تحت تأثير 
المحور الإخواني المدعوم من قطر وتركيا 
والذي يتهم باريس بالحؤول دون وصول 
قـــوى الإســـلام السياســـي إلـــى تحقيق 

مشروعها.
اســـتطاع الشـــيخ ديكـــو أن يحـــرّك 
الشـــارع بقـــوة، حيث نجح فـــي الإطاحة 
برئيس الوزراء الســـابق سوميلو بوبي 
مايغـــا في أقل من شـــهر، عبر دعوته إلى 
تظاهرات حاشدة لإسقاط رئيس الوزراء 
على خلفيـــة مقتل 157 مدنيـــا على الأقل 
فـــي أوغوســـاغو بمنطقة موبتي وســـط 
البـــلاد، ومن هنـــاك انطلق فـــي الدعوة 
لإســـقاط الرئيس كايتا، ثم لدعم الانقلاب 
العســـكري الذي نفذ مطلبـــه في الـ18 من 

أغسطس 2020 بقيادة غويتا ذاته.

ل السياسيين
ّ
مالي لم تعد تتحم

الإطاحـــة  مـــن  واحـــد  يـــوم  بعـــد 
بالرئيس المنتخب كايتا قدم الجنرال 

غويتا نفســـه علـــى رأس المجلس 
العســـكري، وقال في كلمة للشعب 
إن مالي لـــم تعد تتحمّل أخطاء من 

جانـــب السياســـيين. وأضـــاف ”أقدم 
نفســـي: أنـــا العقيـــد أســـيمي غويتا 
رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب“، 

ووزيـــر  المتقاعـــد  الكولونيـــل  وأدى 
الدفاع الأســـبق باه نداو الـــذي اختاره 

الانقلابيـــون اليمين رئيســـا مؤقتا 
لمالي، ليشـــرف على فترة انتقالية 
مدتها 18 شـــهرا، تعـــود بعدها 

البلاد للحكم المدني.
كما وعد 
نداو بالوفاء 

بالتزامات 
مالي 

الدوليــــة، وبأن الفتــــرة الانتقاليــــة التي 
تبدأ لن تتعارض مــــع أي تعهد دولي من 
جانب مالي أو الاتفاقيات الموقعة من قبل 
الحكومة، وبمواصلة ”حــــرب بلا رحمة“ 
ضد ”القوى الإرهابية والجريمة المنظمة“.

بـــدوره أدى غويتـــا اليمـــين نائبـــا 
للرئيس خـــلال الفترة الانتقالية، وبينما 
تم تجميد الحياة السياســـية والحزبية، 
كان الجنرال الشـــاب يطمـــح إلى القيام 
بـــدور أهـــم، ولاســـيما مع بدايـــة بوادر 
الضغط الزمنـــي، فتعهداته الأولى كانت 
تشير إلى تنظيم انتخابات حرة وتعددية 
في يناير 2022، ولكـــن ذلك قد يبدو أمرا 
ثانويـــا إذا عرفنـــا أن الرئيـــس المؤقت 
المطـــاح به يعتبـــر من الموالين لفرنســـا 
الجيوسياســـية  الصراعـــات  ظـــل  فـــي 
المتفاقمـــة في مالـــي والمنطقـــة، وبداية 
تشـــكل ملامح حضور مهم لروسيا التي 
رفضـــت في الــــ26 من مايـــو الماضي أن 
يفـــرض مجلس الأمـــن أي عقوبات على 
السلطات العسكرية الجديدة، فيما أعلن 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أن 
بـــلاده ستســـحب قواتها مـــن مالي في 
حال ســـارت باتجاه ما أســـماه الإسلام 
الراديكالي وبعث رسالة إلى زعماء دول 
غـــرب أفريقيا مفادها أنـــه ”لن يبقى إلى 
جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية 
أو عملية انتقال“ للسلطة. وحينها ندّدت 
باريس على غرار الاتحّاد الأوروبي، بما 

سمّي بـ“انقلاب غير مقبول“.
وتشـــارك فرنســـا بنحو 5100 عنصر 
في قوّة برخـــان التي تُقـــدّم الدعم لمالي 
في مواجهة هجمات مســـلحة منذ العام 
2012، والتـــي أغرقـــت البـــلاد فـــي أزمة 
أمنية وانتشرت إلى وسطها. وفي يناير 
الماضي عاد الرئيـــس الانتقالي نداو من 
باريس بمشروع تشكيل حكومة جديدة، 
وهـــو الذي قدم نفســـه على أنـــه رئيس 
مدني ويحمـــل لـــواء الديمقراطية ولكن 

بخلفية عسكرية.
غويتـــا كان ضد تلك المبـــادرة، فكان 
ســـبّاقا للانقلاب على فكرة الانقلاب من 
داخل الانقـــلاب، ووجد دعما خفيا من 
أطراف داخلية وخارجية أول أهدافها 

استبعاد فرنسا من المشهد المالي. 
كما نظر إلى أي عقوبات 
قد تفرض على 
بلاده على أنها 
لن تزيد الوضع 
ترديا أكثر مما 
هو عليه، ولن 
تعرضها لعزلة 
أكثر من عزلتها 
الحالية في 
ظل الصراعات 
والحروب 
والانقسامات 
بين الإرهاب 
والنزعات 
الانفصالية 
وحكم 
العسكريين 
الذي قد 
يستمر وقد 
لا يستمر.

[ حضور لافت لروســــيا يبدو أن ملامحه تتشــــكل اليوم في مالي، فقد رفضت موسكو مؤخراً أن يفرض مجلس الأمن أي عقوبات على 
السلطات الجديدة.

[ فرنســــا التي تشــــارك بنحو 5100 عنصر في قوة برخان لدعم مالي، حمّلت في يناير الماضي الرئيس الانتقالي نداو مشروع تشكيل 
حكومة جديدة، لكن غويتا رفضه.

[ العديــــد من اللاعبيــــن المتخفين في معادلة مالي، من بينهم الشــــيخ ديكو الذي حرك 
الشارع بقوة، ودعم الانقلاب الذي نفذ مطلبه الصيف الماضي بقيادة غويتا.

غويتا يكشف للعالم أن الانقلاب 

العسكري وليد بيئته، ونتاج 

للواقع الاجتماعي والسياسي 

والأمني في أي بلد، ولاسيما 

إذا كان يعاني من حالة فوضى 

كتلك التي تواجهها مالي وهي 

دولة تشكلت كإرث استعماري 

غير متجانس المكونات

الضابط الشاب يطمح إلى 

القيام بدور أهم، فتعهداته 

الأولى كانت تشير إلى 

تنظيم انتخابات حرة 

وتعددية في يناير 2022، 

ولكن ذلك قد يبدو أمرا 

ثانويا إذا عرفنا أن الرئيس 

المؤقت المطاح به يعتبر 

من الموالين لفرنسا في ظل 

الصراعات الجيوسياسية 

المتفاقمة في مالي 

والمنطقة
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العســـكري الذي نفذ مطلبـــه في الـ18 من

أغسطس2020 بقيادة غويتا ذاته.

ل السياسيين
ّ
مالي لم تعد تتحم

الإطاحـــة  مـــن  واحـــد  يـــوم  بعـــد 
بالرئيس المنتخب كايتا قدم الجنرال 
رأس المجلس غويتا نفســـه علـــى
العســـكري، وقال في كلمة للشعب

لـــم تعد تتحمّل أخطاء من  إن مالي
جانـــب السياســـيين. وأضـــاف ”أقدم
نفســـي: أنـــا العقيـــد أســـيمي غويتا

رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب“، 
ووزيـــر المتقاعـــد  الكولونيـــل  وأدى 
الدفاع الأســـبق باه نداو الـــذي اختاره

الانقلابيـــون اليمين رئيســـا مؤقتا 
لمالي، ليشـــرف على فترة انتقالية
18 شـــهرا، تعـــود بعدها  مدتها

البلاد للحكم المدني.
كما وعد

بالوفاء  نداو
بالتزامات 
مالي

ه و ب ب
حال ســـارت باتجاه ما أس
الراديكالي وبعث رسالة إ
غـــرب أفريقيا مفادها أنـــه
جانب بلد لم تعد فيه شرع
للسلطة. أو عملية انتقال“
باريس على غرار الاتحّاد
سمّي بـ“انقلاب غير مقبو
وتشـــارك فرنســـا بنح
قوّة برخـــان التي تُقــ في
مواجهة هجمات مســ في
2012، والتـــي أغرقـــت الب
أمنية وانتشرت إلى وسط
الماضي عاد الرئيـــس الان
باريس بمشروع تشكيل ح
وهـــو الذي قدم نفســـه ع
مدني ويحمـــل لـــواء الديم

بخلفية عسكرية.
غويتـــا كان ضد تلك 
ســـبّاقا للانقلاب على فكر
داخل الانقـــلاب، ووجد
أطراف داخلية وخارجي
استبعاد فرنسا من الم
كما نظر إ

ب
ل

أ


